
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1473/16

قرار رقم: 991/16 م. د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید
رئیس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 18 فبرایر 2016، وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول من 113 إلى
116 والفصلان 132 و 177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا– فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت
في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ، الأمر الذي بموجبھ یكون المجلس

الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا- فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، المحال
على المجلس الدستوري، اتُّخذ في شكل قانون تنظیمي، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد بتاریخ      14 أكتوبر 2014 طبقا
لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 10 دیسمبر 2014، ولم یشرع في التداول فیھ، من قبل ھذا
المجلس، إلا بعد مضي عشرة أیام على إیداعھ لدى مكتبھ، وتم ذلك في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 27 أكتوبر 2015 التي وافق خلالھا على
المشروع في قراءة أولى، ثم صادق علیھ نھائیا، في قراءة ثانیة بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاریخ 10 فبرایر 2016، بعد أن تداول فیھ
مجلس المستشارین وأدخل تعدیلات على بعض مواده، في الجلسة العامة المنعقدة بتاریخ 9 فبرایر 2016، والكل وفقا لأحكام الفصلین 84 و85 من

الدستور؛

ثالثا– فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور نص في الفقرة الرابعة من فصلھ 116 على أنھ یحدد قانون تنظیمي انتخاب وتنظیم وسیر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة،
والمعاییر المتعلقة بتدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة، ومسطرة التأدیب؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، المعروض على نظر المجلس الدستوري، یتكون من 120
مادة موزعة على خمسة أقسام، یتضمن القسم الأول منھا أحكاما عامة (المواد 1- 5)، ویتعلق القسم الثاني بتألیف المجلس (المواد 6-48)، والثالث



بتنظیم وسیر المجلس (المواد 49-64)، والرابع باختصاصات المجلس (المواد 65-113)، والخامس یتضمن أحكاما انتقالیة ومختلفة (المواد 114-
120)؛

وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه المواد مادة مادة أنھا تكتسي طابع قانون تنظیمي وفقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، وأنھا من حیث مطابقتھا
للدستور تثیر الملاحظات التالیة:

في شأن المادة 53 (الفقرة الأولى):

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أنھ "یتوفر المجلس على مفتشیة عامة للشؤون القضائیة یحدد القانون تألیفھا واختصاصاتھا وقواعد
تنظیمھا وحقوق وواجبات أعضائھا"؛

وحیث إنھ، لئن كان الفصل 116 من الدستور نص في فقرتھ الثالثة على أنھ "یساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، في المادة التأدیبیة، قضاة
مفتشون من ذوي الخبرة"، حرصا منھ على توفیر الضمانات الضروریة للقضاة المعرضین لمتابعات تأدیبیة، وذلك بأن اشترط أن لا یتم البحث
والتحقیق في المخالفات المنسوبة إلیھم إلا من طرف قضاة مفتشین من ذوي الخبرة، فإن طبیعة المھام الموكولة إلى المجلس الأعلى للسلطة
القضائیة، بموجب الفصل 113 من الدستور، المتمثلة، بالإضافة إلى السھر على تطبیق الضمانات الممنوحة للقضاة، في وضع تقاریر حول
وضعیة القضاء ومنظومة العدالة وإصدار التوصیات الملائمة بشأنھا، وكذا إصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة، تستدعي توفر

المجلس على مفتشیة عامة للشؤون القضائیة تعینھ عموما في مباشرة صلاحیاتھ الدستوریة؛

وحیث إن مبدأ استقلال السلطة القضائیة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، المقرر في الفصل 107 من الدستور، یقتضي إسناد مھمة تفتیش
الشؤون القضائیة – التي لا تكتسي صبغة إداریة أو مالیة محضة – إلى جھة تنتمي إلى السلطة القضائیة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، فلیس في الفقرة الأولى من المادة 53 المذكورة أعلاه ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 54 (الفقرتان الأولى والأخیرة):

فیما یخص الفقرة الأولى:

حیث إن ھذه الفقرة تنص على أنھ "تحدث ھیئة مشتركة بین المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسیق في مجال الإدارة القضائیة، تعمل تحت
إشراف كل من الرئیس المنتدب للمجلس والوزیر المكلف بالعدل، كل فیما یخصھ، بما لا یتنافى واستقلال السلطة القضائیة"؛

وحیث إنھ، لئن كانت الإدارة العمومیة موضوعة، بموجب الفصل 89 من الدستور، تحت تصرف الحكومة، فإن الإدارة القضائیة تتمیز عن باقي
الإدارات العمومیة بمساھمتھا المباشرة في تدبیر الشؤون القضائیة المندرجة بطبیعتھا في مھام السلطة القضائیة؛

وحیث إن مبدأ استقلال السلطة القضائیة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، المقرر في الفصل 107 من الدستور، لا یمكن اختزالھ في المجلس
الأعلى للسلطة القضائیة واختصاصاتھ المحددة في الفصل 113 من الدستور؛

وحیث إن ھذا المبدأ لا یمكن إعمالھ دون توفر المسؤولین القضائیین على صلاحیة الإشراف على المصالح الإداریة للمحاكم؛

وحیث إن النظام الدستوري للمملكة لا یقوم فحسب على أساس فصل السلط، بل ینبني أیضا على توازن ھذه السلط وتعاونھا، طبقا لما نص علیھ
الدستور في الفقرة الثانیة من فصلھ الأول؛

وحیث إن مبدأ التعاون بین السلط یقتضي، عند الحاجة، إقامة علاقات تنسیق بینھا قصد تحقیق غایات مشتركة، من خلال تسھیل كل سلطة
لممارسة السلطة الأخرى لوظائفھا خدمة للصالح العام؛

وحیث إن حسن تدبیر الإدارة القضائیة یندرج في الصالح العام؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن ما تنص علیھ ھذه الفقرة من إقامة ھیئة مشتركة بین المجلس الأعلى للسلطة القضائیة والوزارة المكلفة
بالعدل تتولى التنسیق في مجال الإدارة القضائیة، موافق للدستور؛

فیما یخص الفقرة الأخیرة:

حیث إن ھذه الفقرة تنص على أنھ "یمكن للوزیر المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقدیم بیانات ومعلومات تتعلق بالإدارة
القضائیة أو أي موضوع یتعلق بسیر مرفق العدالة، بما لا یتنافى واستقلال السلطة القضائیة وذلك بطلب من المجلس أو الوزیر"؛

وحیث إن الغایة من حضور الوزیر المكلف بالعدل في اجتماعات المجلس تنحصر في تقدیم بیانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائیة أو أي
موضوع یتعلق بسیر مرفق العدالة، الأمر الذي یندرج في التعاون بین السلط خدمة للصالح العام لمرفق القضاء؛

وحیث إنھ، لیس في الفصلین 113 و 115 من الدستور ولا في باقي أحكامھ ما یحول دون إمكان استعانة المجلس الأعلى للسلطة القضائیة
بمسؤولین آخرین أو الاستماع إلیھم كلما كان من شأن ذلك تسھیل مباشرة المجلس لمھامھ الدستوریة، ودون المساس بممارستھ للصلاحیات المخولة



لھ؛

وحیث إن حضور الوزیر المكلف بالعدل في اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائیة لا یجوز أن یتم إلا بطلب من المجلس أو بطلب من الوزیر
بعد موافقة المجلس؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ما سبق، فإن ما تنص علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 54 المذكورة أعلاه من إمكان حضور الوزیر المكلف بالعدل اجتماعات
المجلس الأعلى للسلطة القضائیة لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 55:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "تؤھل الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالمالیة لاتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتنفیذ مقررات المجلس
المتعلقة بالوضعیات الإداریة والمالیة للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس"؛

وحیث إنھ، لئن كان الفصل 113 من الدستور یسند إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائیة صلاحیة السھر على "تطبیق الضمانات الممنوحة للقضاة،
ولا سیما فیما یخص استقلالھم وتعیینھم وترقیتھم وتقاعدھم وتأدیبھم"، فإنھ لیس في ھذا الفصل ولا في باقي أحكام الدستور ما یحول دون تأھیل
الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالمالیة لاتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعیات الإداریة والمالیة للقضاة، طالما
أن ذلك یتم بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس ویقتصر على تنفیذ مقررات ھذا الأخیر، وھو ما یعد إعمالا لمبدإ التعاون بین السلط المقرر في

الفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، فإن مقتضیات المادة 55 المذكورة أعلاه لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 110:

حیث إن ھذه المادة تنص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائیة یتلقى تقریر "الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفتھ رئیسا للنیابة
العامة، حول تنفیذ السیاسة الجنائیة وسیر النیابة العامة، قبل عرضھ ومناقشتھ أمام اللجنتین المكلفتین بالتشریع بمجلسي البرلمان"؛

وحیث إنھ، لئن كانت الجھة القضائیة التي تتولى رئاسة النیابة العامة، تظل – وفقا للمبدإ الدستوري القاضي بربط المسؤولیة بالمحاسبة – مسؤولة
عن كیفیة تنفیذھا للسیاسة الجنائیة الموضوعة من قبل السلطة الدستوریة المختصة، فإن إعمال ھذا المبدأ لا یمكن أن یتم، فیما یخص السلطة
القضائیة المستقلة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، بنفس الكیفیة وبذات الأدوات التي یتم بھا في مجالات أخرى، بالنظر لطبیعة السلطة القضائیة

واستقلالھا وآلیات اشتغالھا والسبل المقررة لتصحیح أخطاء أعضائھا؛

وحیث إنھ، لئن كان الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض، المعھود إلیھ بترؤس النیابة العامة، یظل مسؤولا عن كیفیة تنفیذه للسیاسة الجنائیة،
وذلك أساسا أمام السلطة التي عینتھ المتمثلة في رئیس المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وكذا أمام ھذا المجلس الذي یتعین علیھ أن یقدم لھ تقاریر
دوریة بشأن تنفیذ السیاسة الجنائیة وسیر النیابة العامة، فإن المشرع، باعتباره المختص بوضع السیاسة الجنائیة، یحق لھ تتبع كیفیات تنفیذ ھذه

السیاسة قصد تعدیل المقتضیات المتعلقة بھا وتطویرھا إذا اقتضى الأمر ذلك؛

وحیث إن التقاریر الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائیة حول وضعیة القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص علیھا في الفصل 113 من
الدستور، بما في ذلك تقاریر الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفتھ رئیسا للنیابة العامة، بشأن تنفیذ السیاسة الجنائیة وسیر النیابة العامة،
تعد تقاریر تھم الشأن العام القضائي التي یجوز للجمیع، لا سیما البرلمان، تدارسھا والأخذ بما قد یرد فیھا من توصیات، مع مراعاة مبدإ فصل

السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائیة المستقلة؛

وحیث إن المادة 110 المذكورة، ما دامت لا تشترط عرض الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاریره المتعلقة بتنفیذ السیاسة الجنائیة وسیر
النیابة العامة ولا حضوره لدى مناقشتھا أمام اللجنتین المكلفتین بالتشریع بمجلسي البرلمان، فلیس فیھا ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا- یصرح بأن مقتضیات القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة لیس فیھا ما یخالف الدستور، مع مراعاة
الملاحظة المسجلة على كل من المادة 54 (الفقرة الأخیرة) والمادة 110 منھ؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 5 من جمادى الآخرة 1437 (15 مارس 2016)

  

  الإمضاءات:

   محمد أشركي
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